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تحليل الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017

بعد  3 سنوات من تنفيذها وجملة مؤشرات عالمية مرتبطة بإدارة المال العام



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث مــــؤيد عفـــــانة لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان، 
لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم لــه.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 
في حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2020. واقــع تنفيــذ 

إســتراتيجية إدارة المــال العــام. رام الله- فلســطين.

إن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً في التحقــق مــن المعلومــات الــواردة في هــذا التقريــر، ولا يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
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ملخص تنفيذي

ــك  ــق تل ــام 2017-2022، فقــد تم البحــث والتقصــي حــول مــدى تطبي ــال الع ــة لإدارة الم ــة الإســتراتيجية القطاعي نظــراً لأهمي
الإســتراتيجية، والتعــرف أيضــاً علــى مــدى تنفيــذ وزارة الماليــة لجملــة مؤشــرات حــول إدارة المــال العــام، وتمــت مراجعــة التقــدم 
المنجــز في تنفيــذ خطــة إســتراتيجية إدارة المــال العــام بنــاء علــى النتائــج والمؤشــرات الخاصــة بــكل هــدف في الإســتراتيجية، حيــث 
هدفــت الدراســة الاســتقصائية إلــى فحــص مــدى واقــع تنفيــذ إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، بعــد مضــي 3 ســنوات 
مــن إطلاقهــا، إضافــة لتقييــم جملــة محــاور مرتبطــة بــإدارة المــال العــام، للخــروج بتوصيــات عمليــة، تســاهم في التنفيــذ الســليم 

لتلــك الإســتراتيجية في المرحلــة القادمــة.
السياســات  بأجنــدة  المتعلقــة  المختلفــة  والخطــط  الأدبيــات  مراجعــة  وتم اعتماد منهجية علمية استقصائية، قائمة على 	
الوطنيــة 2017-2022، والخطــة الإســتراتيجية لإدارة المــال العــام 2017-2022، ومراجعــة التقــدم المنجــز في تنفيــذ الخطــة 
ــة العامــة/  ــم لســتة محــاور مرتبطــة بإســتراتيجية إدارة المــال العــام: )شــفافية الموازن ــل وتقيي الإســتراتيجية، إضافــة إلــى تحلي
الإيــرادات والنفقــات/ النظــام الضريبــي/ الديــن العــام/ دورة إعــداد الموازنــة العامــة/ المؤشــرات العالميــة لإدارة المــال العــام(، كمــا 

ــة الراجعــة منهــم في إثرائهــا.  تم نقــاش الدراســة مــع مجموعــة مــن الخبــراء والمختصــن، حيــث تمــت الاســتفادة مــن التغذي
وقــد خرجــت الدراســة بجملــة اســتنتاجات، أهمهــا: توجــد إشــكالية مــن حيــث المبــدأ في مــدى إنفــاذ وزارة الماليــة، المنــوط بهــا 
تنفيــذ إســتراتيجية المــال العــام، كونهــا لــم تنفــذ مــا ورد في أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 بالانفتــاح علــى المجتمــع 
المدنــي، والتــي انبثقــت منهــا إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، حيــث لــم تتعــاون وزارة الماليــة في إعــداد هــذه الدراســة 
الاســتقصائية، كذلــك لــم يتــم تطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022 بشــكل عــام وفــق المخطــط؛ فبعــد مضــي 3 
ــواردة في الإســتراتيجية، 24 إجــراء مــن أصــل 43، أي  ــر مــن نصــف الإجــراءات ال ــاً، حيــث إن أكث ــق جزئيّ ســنوات، كان التطبي
مــا نســبته )56%( مــن الإجــراءات تم تنفيذهــا بشــكل جزئــي، ولــم تســتطع الدراســة الاســتقصائية تحليــل المعيقــات »الداخليــة 
والخارجيــة« التــي أعاقــت إنفــاذ إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، بســبب عــدم تعــاون وزارة الماليــة في تحديــد تلــك 
المعيقــات وأســبابها، وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف الإســتراتيجي الثانــي لإســتراتيجية إدارة المــال العــام تضمــن الالتــزام بأنظمــة 
محاســبية شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة، ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعّــال، إلا أن مســتوى 

الشــفافية مــا زال دون المأمــول.
 كمــا أن نتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي للســنوات المعــدّة مــا زالــت تحمــل الــرأي المتحفــظ، وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف 
ــة  ــاءة وفعالي ــة بكف ــرادات العام ــل الإي ــن: تحصي ــد تضم ــام 2017-2022، ق ــال الع ــث لإســتراتيجية إدارة الم الإســتراتيجي الثال
وعدالــة، إلا أن التحليــل الكمّــي للإيــرادات العامــة يلاحــظ أنهــا في تناقــص علــى مــدار الســنوات 2017-2019. كمــا أن الفجــوة 
بــن إجمالــي صــافي الإيــرادات والنفقــات مــا زالــت مرتفعــة، بــل ارتفعــت بشــكل دال إحصائيّــاً في العــام 2019. كمــا أن إطــاق 
ــا أن  ــة للســنوات 2017-2019. كم ــة العام ــام الموازن ــن خــال أرق ــم يترجــم بشــكل دال م ــات ل ــة لخطــط ترشــيد النفق الحكوم
النظــام الضريبــي الفلســطيني يتنافــى ومفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، كــون مســاهمة ضريبــة الدخــل محــدودة جــدّاً في الإيــرادات 
الضريبيــة، ومســاهمة ضريبــة القيمــة المضافــة تفوقهــا بأكثــر مــن 3 أضعــاف، الأمــر الــذي لا يســاهم في إعــادة توزيــع الثــروة بمــا 

يكفــل العدالــة الضريبيــة، بــل ويعمــق مــن ســطوة الضريبــة العميــاء علــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.
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وعلــى الرغــم مــن كــون تخفيــض الديــن العــام مــن أهــداف إســتراتيجية إدارة المــال العــام، إلا أن البيانــات الرقميــة تشــير إلــى 
ــة  ــام 2019، ولغاي ــة الع ــرد، ليرتفــع بشــكل حــاد مــن بداي ــم ارتفاعــه بشــكل مطّ ــام 2017، ومــن ث ــام في الع ــن الع انخفــاض الدي
إعــداد الدراســة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة دورة إعــداد الموازنــة العامــة، إلا أن هنــاك خلــاً يشــوب تلــك الــدورة، خاصــة مرحلتــي 
ــة، ونقــاش الحســاب الختامــي،  ــون اعتمــاد الموازن ــه القان ــاط ب ــذي أن ــس التشــريعي معطــاً، وال ــون المجل ــة، ك الاعتمــاد والمتابع
والتقريــر المدقــق. كمــا توجــد جملــة مؤشــرات عالميــة تتعلــق بــإدارة المــال العــام يوجــد تنفيــذ جزئــي لهــا وغيــر مكتمــل، وبحاجــة 

إلــى عمــل مــن قبــل وزارة الماليــة مــن أجــل إنفــاذ تلــك المؤشــرات.
ــن  ــن والباحث ــي والأكاديمي ــع المدن ــى المجتم ــة عل ــاح وزارة المالي ــا: ضــرورة انفت ــات، أهمه ــة توصي ــى جمل وخلصــت الدراســة إل
إنفــاذاً لأجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، خاصــة فيمــا يتعلــق بشــفافية سياســاتها وإجراءاتهــا، ومــن ضمنهــا مــدى إنفــاذ 
إســتراتيجية إدارة المــال العــام في الفتــرة 2017-2019، ومــا تشــمله مــن أهــداف وسياســات، وضــرورة قيــام وزارة الماليــة بتقييــم 
علمــي ودقيــق لمــدى إنفــاذ وتطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022 وفــق المخطــط، خاصــة مــع انقضــاء 3 ســنوات مــن 
عمــر الإســتراتيجية، وضــرورة أن تعمــل وزارة الماليــة علــى ردم فجــوة التخطيــط بــن إســتراتيجية المــال العــام 2017-2022 في 
مرحلتهــا الأولــى 2017-2019 وبــن المرحلــة الثانيــة، مــن خــال إنفــاذ مــا ورد في الخطــة أو تعديلهــا، بمــا يضمــن إنفــاذ الأهــداف 
الإســتراتيجية والإجــراءات ذات الصلــة، وضــرورة التــزام وزارة الماليــة بالأحــكام القانونيــة ذات الصلــة المتعلقــة بشــفافية الموازنــة 
العامــة، ونشــر وثائــق الموازنــة العامــة في مواعيدهــا، إنفــاذاً لمــا ورد في إســتراتيجيتها بالشــراكة المجتمعيــة، وكذلــك الالتــزام 
ــإدارة المــال العــام، والــواردة في التقريــر المدقــق للحســابات الختاميــة،  ــق ب بتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فيمــا يتعل
وضــرورة أن تعمــل وزارة الماليــة علــى تعديــات في النظــام الضريبــي الفلســطيني بمــا يضمــن العدالــة الضريبيــة لكافــة فئــات 
المجتمــع، وضــرورة التــزام وزارة الماليــة بمعالجــة الثغــرات في الإيــرادات، مثــل التهــرب الضريبــي والتجنــب الضريبــي والتســرب 
ــام، خاصــة في ظــل  ــن الع ــا الدي ــة بمعالجــة قضاي ــزام وزارة المالي ــات، وضــرورة الت ــة لترشــيد النفق ــاذ خطــة واقعي ــي، وإنف المال
الارتفــاع الحــاد بــه، خاصــة أن ارتفــاع الديــن العــام يعنــي وجــود فوائــد إضافيــة وزيــادة عــبء نفقــات خدمــة الديــن في الموازنــة 

العامــة.
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مقدمة

تشــكل »أجنــدة السياســات الوطنيــة للأعــوام 2017-2022: المواطــن أولاً« والإســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، خطــة 
التنميــة الوطنيــة الرابعــة التــي تعدّهــا دولــة فلســطين وتصدرهــا منــذ العــام 2008، والتــي تأتــي انســجاماً مــع أهــداف التنميــة 

المســتدامة 2030، ومــع التزامــات الحكومــة الفلســطينية المختلفــة، واســتكمالاً للخطــط والإســتراتيجيات الســابقة.
وقــد أعــدت وزارة الماليــة الإســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2017-2022 التــي جــاءت منســجمة ومعاييــر الإنفــاق العــام 
والمســاءلة الماليــة )PEFA( بهــدف الســعي نحــو تحقيــق إصــاح مُنهــج في إدارة المــال العــام، مــن خــال تقــديم خطــة إســتراتيجية 
واقعيــة قابلــة للتحقيــق تهــدف إلــى تحقيــق متطلبــات ومعاييــر واســتحقاقات تحســن إدارة المــال العــام وفقــاً لتطلعــات المواطــن 

والجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة.

مضمون الدراسة الاستقصائية

نظــراً لأهميــة الإســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2017-2022، وبعــد مضــي 3 أعــوام علــى إطلاقهــا، وجملــة محــاور 
ومؤشــرات عالميــة مرتبطــة بــإدارة المــال، فقــد تم البحــث والتقصــي حــول مــدى تطبيــق تلــك الإســتراتيجية، والتعــرف علــى أبــرز 
المعيقــات التــي تواجــه إصــاح إدارة المــال العــام، بمــا يضمــن مراجعــة التقــدم المنجــز في تنفيــذ الخطــة الإســتراتيجية بنــاء علــى 
النتائــج ومؤشــراتها الخاصــة بــكل هــدف في إســتراتيجية إدارة المــال العــام، إضافــة إلــى تقييــم جملــة محــاور ومؤشــرات خاصــة 

بــإدارة المــال العــام.

هدف الدراسة الاستقصائية

فحــص مــدى واقــع تنفيــذ إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، بعــد مضــي 3 ســنوات مــن إطلاقهــا، إضافــة 
لتقييــم جملــة محــاور مرتبطــة بــإدارة المــال العــام، للخــروج بتوصيــات عمليــة، تســاهم في التنفيــذ الســليم لتلــك 

ــة القادمــة. الإســتراتيجية في المرحل

منهجية إعداد الدراسة الاستقصائية

تم اعتماد منهجية علمية استقصائية، قائمة على المحاور التالية:
	1 ــة 2017-2022، والخطــة الإســتراتيجية لإدارة . ــدة السياســات الوطني ــات والخطــط المختلفــة المتعلقــة بأجن ــة الأدبي مراجع

ــام 2022-2017. ــال الع الم
	2 مراجعــة التقــدم المنجــز في تنفيــذ خطــة الإســتراتيجية بنــاء علــى النتائــج ومؤشــراتها الخاصــة بــكل هــدف في إســتراتيجية .

إدارة المــال العــام.
	3 جمع المعلومات المتعلقة بالأهداف غير المنجزة..
	4 تحليــل وتقييــم لســتة محــاور مرتبطــة بإســتراتيجية إدارة المــال العــام )شــفافية الموازنــة العامــة/ الإيــرادات والنفقــات/ النظــام .

الضريبــي/ الديــن العــام/ دورة إعــداد الموازنــة العامــة/ المؤشــرات العالميــة لإدارة المــال العــام(.
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تصميــم أداة مســاندة للدراســة »مقابلــة«، اعتمــاداً علــى تحليــل المعيقــات، وبمــا يخــدم الدراســة وأهدافهــا، وإثــراءً للدراســة،  	.5
وتنفيذهــا مــع الجهــات ذات الصلــة.

إعداد استنتاجات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق. 	.6
إعداد مسودة الدراسة. 	.7

عقــد ورشــة عمــل بؤريــة لأصحــاب الصلــة بموضــوع الدراســة، مــن أجــل نقــاش المنهجيــة والاســتنتاجات والتوصيــات،  	.8
والاســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة منهــم في إثــراء الورقــة الاســتقصائية.

إعداد الصيغة النهائية لورقة العمل الاستقصائية. 	.9
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الفصل الأول: أجندة السياسات الوطنية وإستراتيجية إدارة المال العام 

أطلقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 »المواطــن أولاً«، في نهايــة العــام 2016، كخطــة 
وطنيــة تنمويــة رابعــة، وهــي تأتــي اســتكمالات للخطــط الوطنيــة التنمويــة الثــاث التــي أطلقتهــا ســابقاً الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وهــي:
• خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2010-2008.	
• خطة التنمية الوطنية 2011-2013 »إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة«.	
• خطة التنمية الوطنية 2014-2016 »بناء الدولة وتجسيد السيادة«.	

وقــد ســبقت ذلــك عــدة خطــط أطلقتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأسيســها في العــام 1994، مثــل الخطــة التنمويــة 
الثلاثيــة 1998-2000، وخطــة التنميــة الخمســية 1999-2003، وخطــة إعــادة الاســتقرار للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

.2005-2004

في عــام 2015، اعتمــدت البلــدان في العالــم خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17 الخاصــة بها، 
وفي 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، بــدأ العمــل علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17 لخطــة التنميــة المســتدامة لعام 2030 
التــي اعتمدهــا قــادة العالــم في أيلــول/ ســبتمبر 2015 في قمــة تاريخيــة لــأمم المتحــدة. وتســتند أهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
نجــاح الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، للمضــي قدمــاً للقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله. وتعتبــر الأهــداف الجديــدة فريــدة مــن 
نوعهــا، مــن حيــث إنهــا تدعــو جميــع البلــدان، الفقيــرة والغنيــة ومتوســطة الدخــل، إلــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل تعزيــز 
الرخــاء، والعمــل في الوقــت نفســه علــى حمايــة كوكــب الأرض. وتــدرك هــذه الأهــداف أن القضــاء علــى الفقــر يجــب أن يســير 
جنبــاً إلــى جنــب مــع الإســتراتيجيات التــي تبنــي النمــو الاقتصــادي، باعتبــار أن الإنســان هــو هــدف التنميــة ومركــز اهتمامهــا 
وأن العدالــة تقتضــي ألا يتــرك أحــد متخلفــاً عــن الركــب، وتتنــاول مجموعــة مــن الاحتياجــات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك التعليــم 

والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة وفــرص العمــل، وتتصــدى في الوقــت نفســه لمعالجــة تغيــر المنــاخ وحمايــة البيئــة. 
وقــد عملــت الــدول المختلفــة، ومــن ضمنهــا فلســطين، علــى قيــادة زمــام العمليــة، مــن خــال وضــع إطــار وطنــي لتحقيــق الأهــداف 
الـــ 17 الخاصــة بالتنميــة المســتدامة 2030، وشــكلت فلســطين الفريــق الوطنــي للتنميــة المســتدامة، واللجنــة التوجيهيــة لأهــداف 

التنميــة المســتدامة، لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2030.

www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda 2030 الموقع الإلكتروني الخاص بأهداف التنمية المستدامة

وقــد تابــع الائتــاف الأهــداف بشــكل عــام، وبالتركيــز علــى بعــض الأهــداف المتعلقــة بــإدارة المــال العــام ومكافحــة الفســاد، وبشــكل 
خــاص الهــدف الســادس عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، موضــوع »الســام والعــدل والمؤسســات القويــة«. واشــتمل هــذا 

الهــدف علــى جملــة مقاصــد منهــا:
• تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.	
• الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.	
• إنشاء مؤسسات فعّالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.	
• كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.	
• تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة. 	

 /https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justiceأهداف التنمية المستدامة 2030، الهدف السادس عشر
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أجندة السياسات الوطنية 2022-2017

تناغمــاً مــع رؤيتهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، أطلقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 
ــى  ــة عل ــدة السياســات الوطني ــام 2017، وأطلقــت عليهــا اســم »المواطــن أولاً«، حيــث ارتكــزت أجن ــة الع 2017-2022، مــع بداي

محــاور ثلاثــة، هــي: الطريــق نحــو الاســتقلال، والإصــاح وتحســن جــودة الخدمــات، والتنميــة المســتدامة.  
وتضمّنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة الرؤيــة الوطنيــة التــي نصــت علــى: فلســطين دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة علــى الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة تقــام علــى حــدود المنطقــة التــي احتلتهــا إســرائيل في حزيــران عــام 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. 
وهــي دولــة ديمقراطيــة مســتقرة تحتــرم حقــوق الإنســان وتضمــن لمواطنيهــا كافــةً حقوقــاً وواجبــات متســاوية، ويعيــش ســكانها في 
بيئــة آمنــة في ظــل ســيادة القانــون، وتعمــل علــى ضمــان المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، وتثمــن عاليــاً ثروتهــا الاجتماعيــة، وتماســك 
مجتمعهــا وتضامنــه، وتتميــز بالثقافــة العربيــة الفلســطينية، والقيــم الإنســانية والتســامح الدينــي. وفلســطين دولــة تقدميــة تثمــن 
العلاقــات الوديــة مــع الــدول الأخــرى، وأعضــاء المجتمــع الدولــي كافــة. أمــا الحكومــة الفلســطينية، فهــي حكومــة منفتحــة وشــفافة 
ومســؤولة تســتجيب لحاجــات مواطنيهــا، وتقــدم لهــم الخدمــات الأساســية بنجاعــة، وتوفــر البيئــة التــي تتيــح للقطــاع الخــاص 
مجــال التطــور والنمــو. وتعتبــر المصــادر البشــرية الفلســطينية، القــوة المحركــة للتنميــة الوطنيــة. أمــا الاقتصــاد الفلســطيني، فهــو 
مفتــوح علــى الاقتصــادات الأخــرى في أرجــاء العالــم كافــة، ويســعى إلــى إنتــاج بضائــع وخدمــات منافســة تتميــز بقيمــة وجــودة 

عاليــة. وعلــى المــدى الأبعــد، فــإن الاقتصــاد الفلســطيني يطمــح لأن يصبــح اقتصــاداً مبنيّــاً علــى المعرفــة. 

كمــا تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة عشــر أولويــات وطنيــة، تســعى لتحقيقهــا، موزعــة علــى محــاور الخطــة المختلفــة، 
ومــن ضمنهــا المحــور الثانــي: الإصــاح وتحســن جــودة الخدمــات العامــة، الــذي تضمّــن الأولويــة الوطنيــة الخامســة »الحكومــة 
الفعّالــة«، التــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة التاســعة والعاشــرة، التــي نصّــت علــى: تعزيــز المســاءلة والشــفافية، وكفــاءة 

ــة إدارة المــال العــام.  وفعالي

وتضمنت السياســة الوطنية التاســعة: »تعزيز المســاءلة والشــفافية« وجوب خضوع الســلطة التنفيذية لرقابة الســلطتين التشــريعية 
والقضائيــة، ووجــوب خضــوع المســؤولين العموميــن للمســاءلة أمــام المواطنــن عــن عملهــم علــى صعيــد تنفيــذ السياســات وتقــديم 
الخدمــات التــي تســتجيب لاحتياجــات المجتمــع بعمومــه. وتعنــي الشــفافية أن القــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة والإجــراءات التــي 
تنفذهــا لا تبقــى خلــف الأبــواب المغلقــة، كمــا تعنــي تيســير قــدرة المواطنــن علــى الوصــول إلــى المعلومــات والامتنــاع عــن حرمانهــم 

مــن الاطّــاع عليهــا. 
ومن أجل تنفيذ هذه السياسة، أقرت الحكومة في خطتها جملة التدخلات السياساتية التالية:

• مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.	
• تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات.	
• تعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية.	
• تعزيز الإدارة العامة المرتكزة على النتائج والأداء واستكمال عملية دمج التخطيط بالموازنة والتحول لموازنة البرامج.	
• تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية.	
• إدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها. 	

أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 5
أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 16
أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 26
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ومــن خــال مراجعــة عامّــة للخطــة الوطنيــة الســابقة، نجــد أنهــا تضمنــت أيضــاً محــور إدارة المــال العــام، حيــث تضمنــت الخطــة 
الوطنيــة »خطــة الإصــاح والتنميــة الفلســطينية« 2008-2010، محــور »الإصــاح المالــي« مــن خــال جملــة قضايــا، منهــا »تقليــص 

حجــم فاتــورة الرواتــب، والإقــراض الصــافي، وإصــاح إدارة الضرائــب، وتســديد المتأخــرات، ونظــام التقاعــد«. 
أمــا خطــة التنميــة الوطنيــة 2011-2013 »إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولــة«، فقــد تضمنــت أهدافهــا الوطنيــة »تعزيــز مبــادئ وآليات 
الحكــم الرشــيد«، كمــا تبنــت في خطتهــا »إدارة المــوارد الماليــة« مــن خــال »تنفيــذ السياســات والتدابيــر للحــدّ مــن تزايــد عــبء 
فاتــورة رواتــب موظفــي القطــاع العــام. وأهــم هــذه التدابيــر يكمــن في تقويــة وإنعــاش اقتصادنــا الوطنــي، مــا ينتــج آفاقــاً أرحــب 
ــات  ــا سنســتمر في دمــج إجــراءات إعــداد السياســات والخطــط والموازن ــر في القطــاع الخــاص. كمــا أنن لاســتيعاب وظيفــي أكب
باعتبارهــا مكوّنــات هامــة في الإســتراتيجية التــي ترمــي إلــى إخضــاع الحكومــة للمســاءلة عــن نفقاتهــا، بمــا فيهــا نفقــات المشــاريع 
التطويريــة التــي تموّلهــا الــدول المانحــة، وإخضــاع ذلــك إلــى إطــار سياســاتي وطنــي نابــع مــن رؤيــة وأولويــات فلســطينية. وســوف 
تواصــل الحكومــة البنــاء علــى الإنجــازات التــي تّم تحقيقهــا في مجــال تحديــث الأنظمــة والإجــراءات التــي تحكــم عمليــات الإنفــاق 

والمحاســبة مــن أجــل تعزيــز التحســينات التــي أدُخلــت علــى نظــام الماليــة العامــة، والارتقــاء بشــفافيته ومســؤوليته«. 

أما السياسة الوطنية العاشرة »كفاءة وفعالية إدارة المال العام«، فقد اعتمدت التدخلات السياساتية التالية:
• تعزيــز إدارة المــال العــام وضمــان الاســتدامة الماليــة، مــع التركيــز علــى تطويــر السياســة الماليــة الكليــة، وإدارة الديــن العــام، 	

وإدارة المشــتريات.
• زيــادة الإيــرادات بالتركيــز علــى توســيع القاعــدة الضريبيــة، وتحســن آليــات التحصيــل، وحشــد الدعــم الخارجــي، وترشــيد 	

النفقــات.
• إصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام.	
• إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.	
• إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة الأساسية، لا سيما خدمات المياه والكهرباء. 	

أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 30
أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 31
أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 34

الخطة الوطنية »خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية« 2008-2010، صفحة 59
خطة التنمية الوطنية 2011-2013 »إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة«، صفحة 20

كمــا تضمنــت خطــة التنميــة الوطنيــة 2014-2016 »بنــاء الدولــة وتجســيد الســيادة« قطــاع الحكــم الرشــيد وبنــاء المؤسســات، 
ــن هدفــه الإســتراتيجي الأول »كفــاءة وفعاليــة وشــفافية إدارة وتخصيــص واســتخدام المــال العــام قــد تحســنت«.  الــذي تضمّ

وأقرت تلك الخطة جملة تدخلات سياساتية أهمها:
• إيجاد منظومة متكاملة لوضع السياسات والخطط وإعداد الموازنات.	
• توحيد جميع دوائر الضريبة، وتطوير قدرات إدارة الضريبة.	
• تطوير وتنمية الجمارك الفلسطينية.	
• ترشيد النفقات العامة.	
• اعتماد إدارة نقدية فعالة.	
• تقليل الفاقد وتوفير مخزون احتياطي من الوقود.	
• تكثيف الجهود لاستقطاب تمويل المانحين.	
• الاستمرار في تحديث الإدارة العامة، وترشيق الدوائر الحكومية.	
• تعزيز وتفعيل ديوان الرقابة المالية والإدارية.	

خطة التنمية الوطنية 2014-2016 »بناء الدولة وتجسيد السيادة«، صفحة 29.
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• الاستمرار في تعزيز وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد.	
• استكمال خطوات تحول سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي.	
• حث القطاع المصرفي على الاستمرار في ضخ الائتمان الموجه للنشاطات الاقتصادية وزيادته.	
• توفير بيئة مناسبة لضمان الفاعلية والمنافسة والالتزام في الأسواق المالية. 	

إطلاق الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017

 أعــدت وزارة الماليــة، وبالتعــاون مــع شــركاء قطــاع إدارة المــال العــام علــى المســتويين المحلــي والدولــي، الإســتراتيجية القطاعيــة 
لإدارة المــال العــام 2017-2022، التــي جــاءت منســجمة ومعاييــر الإنفــاق العــام والمســاءلة الماليــة )PEFA( بهــدف الســعي نحــو 
تحقيــق إصــاح مُنهــج في إدارة المــال العــام، مــن خــال تقــديم خطــة إســتراتيجية واقعيــة، قابلــة للتحقيــق، حيــث تهــدف 
الإســتراتيجية إلــى تحقيــق متطلبــات ومعاييــر واســتحقاقات يتطلــع المواطــن والجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة إليهــا في 

تحســن إدارة المــال العــام.
ــة القطاعــات،  ــة لكاف ــة لإعــداد الإســتراتيجيات القطاعي ــود الوطني ــة إعــداد هــذه الإســتراتيجية كجــزء مــن الجه جــاءت عملي
لتتكامــل مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، حيــث كانــت إســتراتيجية إدارة المــال العــام إحــدى الإســتراتيجيات 
القطاعيــة المحوريــة التــي تم إعدادهــا مــن قبــل طواقــم وزارة الماليــة والتخطيــط بالتعــاون مــع فريــق وطنــي مــن المؤسســات 
الفلســطينية الشــريكة، بالإضافــة إلــى استشــارة المؤسســات الدوليــة المختصــة بــإدارة المــال العــام، وتمــت المصادقــة عليهــا مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء في الجلســة رقــم 161، بتاريــخ 2017/7/8.

ــاً،  وتنقســم الإســتراتيجية إلــى ثمانيــة أقســام رئيســية وثلاثــة ملاحــق علــى النحــو التالــي: يقــدم القســم الأول ملخصــاً تنفيذيّ
ويعــرض القســم الثانــي رؤيــة ورســالة هــذه الإســتراتيجية، ويعــرض القســم الثالــث لخلفيــة عامــة عــن القطــاع، ومــن الضــروري 
الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا القســم لــن يركــز علــى تفصيــل الحالــة الراهنــة، حيــث ســيتم التطــرق للواقــع والحالــة الراهنــة بشــكل 
اختصاصــي مفصــل في كل جــزء مــن أجــزاء القســم الثامــن، وذلــك لربــط الواقــع وإشــكالاته بالحلــول والاقتراحــات العمليــة 
المرتبطــة بجــدول زمنــي لتنفيذهــا. ويشــير القســم الرابــع إلــى الأولويــات الوطنيــة والسياســاتية كمــا وردت في أجنــدة السياســات 
الوطنيــة وعلاقتهــا بقطــاع إدارة المــال العــام. ويصــف القســم الخامــس الأهــداف الإســتراتيجية الثلاثــة المنــوي اســتهدافها. ويــورد 
القســم الســادس الآليــات الكفيلــة بتحقيــق الأهــداف. ويأتــي القســم الســابع ليضــع آليــة لضمــان متابعــة وتنفيــذ الإســتراتيجية. 
يتبعهــا القســم الثامــن، وهــو جوهــر الإســتراتيجية، حيــث يفصــل الإجــراءات المقترحــة التــي تنــدرج في إطــار الإســتراتيجية 
للأعــوام 2017-2022، ويربــط تلــك الإجــراءات بمؤشــرات ومعاييــر مرتبطــة بجــدول زمنــي محــدد. أمــا الملحــق الأول، فيوجــز 
النتائــج التــي توصّــل إليهــا تقييــم الإنفــاق العــام والمســاءلة الماليــة )Public Expenditure & Financial  Accountability(  للعامين 2007 
و2013. يليــه الملحقــان الثانــي والثالــث، لإعطــاء مزيــد مــن التفاصيــل حــول الواقــع المالــي الحالــي وجــدول التنبــؤات المســتقبلية. 

الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 4.
خطة التنمية الوطنية 2014-2016 » بناء الدولة وتجسيد السيادة«، صفحة 31.
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رؤية ورسالة إستراتيجية إدارة المال العام 2022-2017

رؤيــة إدارة المــال العــام: »إدارة المــال العــام بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي متــاح، وبمــا يتوافــق مــع أفضــل 
المعاييــر الدوليــة المنظمــة لإدارة المــال العــام، وصــولاً إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر علــى تمويــل الخدمــات العامــة بالمســتوى الــذي 

يســتحقه ويتطلــع إليــه الشــعب الفلســطيني«.

ــى جمــع المــوارد  ــاً، يقــوم عل ــاً وتنظيميّ رســالة إســتراتيجية إدارة المــال العــام: »نظــام متكامــل لإدارة المــال العــام منســجم قانونيّ
ــدة السياســات  ــع أجن ــد تنســجم م ــج متوســطة الأم ــى البرام ــة عل ــة قائم ــة واقعي ــة عام ــة، وإعــداد موازن ــاءة وعدال ــة بكف العام
الوطنيــة والإســتراتيجيات القطاعيــة، يقابلهــا نظــام إنفــاق عــام يعمــل بنــاءً علــى هــذه البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح 

ــة العامــة«.  ــة المســاءلة والرقاب إمكاني

الأهداف الإستراتيجية لإدارة المال العام 2022-2017

• الهــدف الإســتراتيجي الأول: الالتــزام بإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا حددتــه الإســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بموازنــة 	
البرامــج المبنيــة علــى خطــة إنفــاق متوســطة الأمــد.

• الهــدف الإســتراتيجي الثانــي: الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافية، شــاملة، ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابــة 	
وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعــال.

• الهدف الإستراتيجي الثالث: الإيرادات العامة محصلة بكفاءة وفعالية وعدالة.	

الآليات الكفيلة للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية

• التغييــرات التشــريعية: ســوف يســتدعي إجــراء العديــد مــن الإصلاحــات المقترحــة إدخــال تعديــات علــى القوانــن الحاليــة 	
أو طــرح تشــريعات جديــدة ولوائــح فرعيــة. وتأتــي في مقدمــة هــذه التعديــات ضــرورة توحيــد الإطــار التشــريعي الــذي يســاند 
نظــام إدارة المــال العــام وتحديثــه. وقــد ينطــوي ذلــك علــى تحضيــر مســودة قانــون معــدل للموازنــة العامــة، وإدخــال تعديــات 
علــى عــدّة قوانــن أخــرى وتشــريعات فرعيــة. وســوف يتــم تحســن الإطــار القانونــي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ضمانــاً 

للامتثــال مــع معاييــر ومبــادئ الإنتوســاي.
• التغييــرات في العمليــات وثقافــة الإدارة: يســتدعي الانتقــال مــن موازنــة البنــود القائمــة علــى المدخــات إلــى موازنــة البرامــج 	

ــة في عــدد مــن المجــالات، لا ســيّما في الإطــار التنظيمــي.  ــرات جذري ــى إجــراء تغيي ــج إل ــى النتائ ــز عل ــى التركي القائمــة عل
ــرات في ثقافــة  ــب بدورهــا تغيي ــي ســوف تتطل ــدة تتصــل بالمســاءلة، الت ــات جدي ــك أيضــاً إجــراء ترتيب وســوف يســتدعي ذل
ــج،  ــى النتائ ــا، بقــدر مــا ســوف يســتند عل ــم إنفاقه ــي يت ــدار الأمــوال الت ــى مق ــدراء عل ــم الم ــن يســتند تقيي ــه ل الإدارة، إذ إن

ــم تحقيقهــا. ــي يت ــة بالبرامــج الت ــة، أو الأهــداف المتصل ــواتج المرحلي المخرجــات والن

الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 9.
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 ومــن أجــل تحقيــق هــذه النقلــة النوعيــة، مــن المتوقــع أن تســتدعي الحاجــة إعــادة هندســة العمليــات بصــورة كبيــرة في الــوزارات، 
ــي المشــمول  ــرات ضمــن الإطــار الزمن ــر المرجــح أن تُــرى كل هــذه التغيي ــه مــن غي ــى الرغــم مــن أن ــوكالات. وعل ــر، وال والدوائ
في هــذه الإســتراتيجية، فإنــه يتوجــب اتخــاذ الخطــوات الأولــى صــوب ذلــك، وســوف تنــدرج متابعــة ذلــك ضمــن أطــر الرقابــة 

الداخليــة.
• ــكان 	 ــون بالإم ــة )بيســان( لكــي يك ــات الإدارة المالي ــث نظــام معلوم ــم تحدي تحســن نظــام معلومــات الإدارة الماليــة: ســوف يت

ــى الأمــوال، وضبــط الالتزامــات )التعهــدات(، والشــراء، وإدارة  ــة عل ــاه، بمــا فيهــا الرقاب ــة مــن كافــة مزاي الاســتفادة الكامل
الأصــول والخصــوم. وســوف يتــم توفيــر هــذه القــدرات لمســتخدمي النظــام. وســوف تــؤدي زيــادة قــدرات النظــام إلــى توفيــر 
المزيــد مــن المعلومــات الماليــة الأكثــر موثوقيــة للتخطيــط وإعــداد التقاريــر. وســوف يكــون مــن شــأن اســتخدام التواقيــع 

ــرة. ــر المرتبــط بهــا بصــورة كبي ــص حجــم وزخــم الوثائــق والتأخي ــة أن يقلّ والتحويــات الإلكتروني
• ــة 	 ــن، وخصوصــاً لدعــم عجل ــة الموظف ــدرات وإنتاجي ــاك حاجــة ماســة لتحســن ق تحســن قــدرات وإنتاجيــة الموظفــن: هن

الإصلاحــات المرغوبــة اســتدامتها، ولهــذا الغــرض، يتوجــب اعتمــاد آليــات داعمــة ومنســجمة مــع كل هــدف، وإجــراء، ومؤشــر، 
ومعيــار في هــذه الإســتراتيجية، وأهــم هــذه الآليــات:

	1 تطوير القدرات من خلال مأسسة التدريب ضمن إستراتيجية المعهد الفلسطينية للمالية والضرائب..
	2 إقرار آلية لمكافأة الأداء الاستثنائي..

الرقابة والمتابعة على تنفيذ الإستراتيجية

ســتتم عمليــات التنفيــذ والمتابعــة علــى مســتويين إداريــن: الأول يتمثــل بالإشــراف العــام من خــال مجموعة الإدارة الإســتراتيجية، 
ــف  ــام ووظائ ــن التطــرق لأهــم مه ــي يمك ــا يل ــة تدعــم مجموعــة الإدارة الإســتراتيجية، وفيم ــة فني ــي بضــرورة وجــود لجن والثان

مجموعــة الإدارة الإســتراتيجية، حيــث تشــمل:
• التحقق من الرؤية العامة، والهدف، وخطة التنفيذ المتعلقة بالإستراتيجية القطاعية.	
• متابعة تنفيذ خطط العمل، وإجراءاتها، ومؤشراتها من قياس الأثر والنجاح.	
• تأمين الإرشاد العام للمستوى التنفيذي.	
• حل ومتابعة القضايا العالقة التي قد تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة.	
• تشجيع وتسهيل فتح باب الحوار السياساتي مع شركاء التنمية.	
• مراجعة وإجازة برامج إدارة المال العام وخطط العمل السنوية.	
• وضع وزير المالية والتخطيط في صورة التقدم الجاري تحقيقه بخصوص الإستراتيجية.	
• استلام تقارير الإنجاز من اللجنة الفنية ومراجعتها.	
• متابعة عمليات الإصلاح، واتخاذ إجراءات وقرارات استجابة للتقارير النصف سنوية والسنوية.	
• اتخاذ قرارات حول قضايا مؤسساتية، وهيكلية، وقانونية، واستثمارية، أو فكرية رئيسية متعلقة بالإستراتيجية.	
• تنظيم مراجعات سنوية مشتركة لمناقشة التقدم المحرز على تنفيذ الإستراتيجية، ولإجازة خطط العمل للسنة اللاحقة.	
• اتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها دعم أهداف الإستراتيجية. 	

الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 14.
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الفصل الثاني : واقع تنفيذ الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017

بعــد مضــي 3 ســنوات مــن إطــاق الإســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2017-2022، تم تحليــل واقــع تنفيــذ الإســتراتيجية 
مــن خــال مراجعــة الأهــداف الإســتراتيجية والسياســات والإجــراءات التــي وردت في الخطــة علــى النحــو التالــي:

• الهــدف الإســتراتيجي الأول: الالتــزام بإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا حددتــه الإســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بموازنــة 	
البرامــج المبنيــة علــى خطــة إنفــاق متوســطة الأمــد. 

ويضم محورين:
• المحور الأول: الإنفاق العام مخطط، وموازنته معدة بصورة متكاملة تتسم بالفعالية والكفاءة.	

     ويتضمن )12( إجراء يجب تنفيذها خلال فترة الإستراتيجية.
• المحور الثاني: الموازنة منفذة حسب ما خطط لها.	

     ويتضمن )8( إجراءات يجب تنفيذها خلال فترة الإستراتيجية. 
• الهــدف الإســتراتيجي الثانــي: الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابــة 	

وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعّــال.
ويضم محورين:

• المحور الأول: المحاسبة والتقارير وشفافية البيانات. 	
     ويتضمن )7( إجراءات يجب تنفيذها خلال فترة الإستراتيجية.

• المحور الثاني: ضوابط تدقيق ورقابة داخلية وخارجية فعّالة. 	
     ويتضمن )5( إجراءات يجب تنفيذها خلال فترة الإستراتيجية.

• الهدف الإستراتيجي الثالث: تحصيل الإيرادات العامة بكفاءة وفعالية وعدالة. 	
     ويتضمن )11( إجراءً يجب تنفيذها خلال فترة الإستراتيجية.

حيــث تم تقييــم واقــع تنفيــذ الإســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2017-2022، مــن خــال مــدى إنفــاذ الأهــداف 
الإســتراتيجية عبــر )43( إجــراء مــع مؤشــراتها، التــي تضمنتهــا تلــك الأهــداف، مــع مراعــاة أن العديــد مــن الإجــراءات والمؤشــرات 
ــاً متخصصــاً مــن العاملــن في وزارة الماليــة الفلســطينية، لــذا، وضمــن المنهجيــة  هــي إجــراءات فنيــة وإداريــة، وتتطلــب رأيــاً فنيّ
العلميــة المتبعــة، تم التوجــه لــوزارة الماليــة مــن أجــل التعــاون في إعــداد هــذه الدراســة الاســتقصائية، ولكــن للأســف لــم يتــم ذلــك، 

رغــم محــاولات الباحــث المتكــررة، ومراســات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« في هــذا الشــأن.

تمــت مراســلة وزارة الماليــة بشــكل رســمي مــن أجــل التعــاون في إعــداد الدراســة الاســتقصائية منــذ شــهر شــباط 2020، وقــد 
تمــت مراجعــة وزارة الماليــة عــدة مــرات بشــكل شــخصي أو عبــر المراســات، ولكــن لغايــة إعــداد هــذه الدراســة الاســتقصائية، لــم 

يتــم التعــاون مــن قبــل وزارة الماليــة.

الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 15.
الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 29.
الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 36.
الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 46.
الإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 53.
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لذلــك، تم اقتصــار تقييــم الإســتراتيجية ومــدى تنفيذهــا فقــط مــن خــال مراجعــة موقــع وزارة الماليــة والأدبيــات ذات الصلــة، 
وتقييــم مــا صــدر عــن الــوزارة، وتم اعتمــاد نظــام الترميــز بالألــوان، حيــث يشــير اللــون الأخضــر إلــى إنفــاذ الإجــراء وفــق 
ــون  ــاً. في حــن أن الل ــذ زمنيّ ــد التنفي ــا زال قي ــي أو م ــى أن الإجــراء تم بشــكل جزئ ــي، فيشــير إل ــون البرتقال ــا الل المخطــط. أم
الأحمــر يشــير إلــى أن الإجــراء لــم يتــم تنفيــذه »وفــق مــا توفــر مــن معلومــات للباحــث«. أمــا اللــون الأزرق، فيشــير إلــى أن الإجــراء 
فنــي أو إداري، وبحاجــة إلــى رأي مــن وزارة الماليــة، ولــم يتــم الحصــول عليــه. علمــاً أن عــدم تعــاون وزارة الماليــة أعــاق منهجيــة 
الدراســة الاســتقصائية التــي تتضمــن تحديــد المعيقــات إن كانــت فنيــة أو إداريــة أو سياســية أو تشــريعية مــن أجــل اجتــراح 

ــات لتذليلهــا ومعالجتهــا. توصي
وقــد تم تحديــد مــدى التنفيــذ والترميــز بالألــوان مــن خــال مراجعــة المؤشــرات الخاصــة بــكل إجــراء والــواردة في إســتراتيجية 
إدارة المــال العــام 2017-2022، وبســبب عــدم تقــديم المعطيــات الرســمية مــن قبــل وزارة الماليــة، تم اعتمــاد تقييــم تقديــري، علمــاً 

أن التقديــر هــو اجتهــاد بنــاء علــى مــدى إنفــاذ المؤشــرات وبــه نســبة مــن الخطــأ.

لا توجد معلومات لم يتم التنفيذ تنفيذ جزئي تم التنفيذ
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الهــدف الإســتراتيجي الأول: الالتــزام بإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا حددتــه الإســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بموازنــة 
البرامــج المبنيــة علــى خطــة إنفــاق متوســطة الأمــد

ــة  ــة تتســم بالفعالي ــه معــدة بصــورة متكامل المحــور الأول: الإنفــاق العــام مخطــط وموازنت
والكفــاءة

الرقم

1.1

1.5

1.2

1.3

1.4

الإجراء

المتوســط  المالــي  الإطــار  تحســن 
الأمــد.

تطويــر إجــراءات واضحــة ومحــددة 
وتقييــم  دراســة  عمليــة  لمأسســة 

التطويريــة. المشــاريع  واختيــار 

قانــون  لتعديــل  مســودة  إعــداد 
العامــة الموازنــة 

الموازنــة  تحضيــر  عمليــة  مأسســة 
متوســطة الأمــد بمــا يشــمل عمليــات 

ــر. ــة وإعــداد التقاري المتابع

تطويــر توقعــات أكثــر تفصيــاً حــول 
الإنفــاق المتوســط الأمــد )تقديــرات 

مســتقبلية(.

جزئــي  بشــكل  بــه  العمــل  تم 
ــق  وإن كان بشــكل نســبي، والمعي
هــو صعوبــة التوقعــات في ظــل 

الفلســطينية. الحالــة 

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

تنتــه  ولــم  الأمــر،  يتــم  لــم 
الفتــرة المحــددة لإنجــازه، ولكــن 
هــذا  إعــداد  لغايــة  توجــد  لا 
الدراســة أي مســودات لتعديــل 

العامــة. الموازنــة  قانــون 

تنتــهِ  ولــم  جزئيّــاً،  العمــل  تم 
ومــن  بعــد،  الفتــرة المخصصــة 
المؤشــرات  مراجعــة  خــال 
المتوفــرة، فهنــاك تحقيــق لبعــض 
المؤشــرات، في حــن أن هنــاك 
قيــد  المؤشــرات  مــن  العديــد 

بعــد تنفــذ  لــم  أو  العمــل 

تم العمــل علــى الإجــراء خاصــة 
المحــددة  بالفتــرة  يتعلــق  فيمــا 
بــاغ  ويتوافــر   ،2019-2017
للســنوات  العامــة  الموازنــة 
تقديــرات  مــع   ،2022-2020

تفصيليــة. مســتقبلية 

2017/1
2018/6

2022-2017

2018/6
2021/12

2018/1
2022/6

2019-2017
2022-2020

2022/6
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واقع تنفيذ إستراتيجية إدارة المال العام

الرقم

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

الإجراء

ــة لمتابعــة وتشــجيع إجــراء  وضــع آلي
الموازنــة  لتنفيــذ  تعديــات هيكليــة 

القائمــة علــى أســاس البرامــج.

تصميــم  علــى  تعديــات  إجــراء 
بــوزارة  المتعلقــة  الموازنــة  برامــج 
ــة  ــوان الرقاب ــة والتخطيــط ودي المالي

والإداريــة. الماليــة 

المتعلقــة  المهــام  ومأسســة  توســيع 
الماليــة. المخاطــر  بتحليــل 

الديــن  تخطيــط  عمليــات  تحســن 
العــام.

المتأخــرات  دراســة  لجنــة  تفعيــل 
توصياتهــا. اعتمــاد  ومتابعــة 

إعــداد دليــل إجــراءات حــول كيفيــة 
تحويــل ملكيــة الموجــودات العامــة أو 

إهلاكهــا بشــكل ســليم.

إعــداد دليــل إجــراءات مفصّــل حــول 
ــى  آليــة وكيفيــة إجــراء تعديــات عل
مخصصــات الموازنــة المقــرّة خــال 

العــام وتطبيقــه.

تم بشــكل جزئــي، مــا زال مبنــى 
موازنــة  علــى  قائمــاً  الموازنــة 

البنــود.

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

يتــم  ولــم  جزئــي،  بشــكل  يتــم 
المؤشــرات  كافــة  تحقيــق 
الفتــرة  أن  علمــاً  المطلوبــة، 
الزمنيــة للإجــراء لــم تنتــهِ بعــد.

يتــم بشــكل جزئــي، حيــث لــم يتــم 
الالتــزام بتنفيــذ كافــة المؤشــرات 
فتــرة  انتهــاء  رغــم  المرتبطــة 

التنفيــذ.

يتــم  لــم  حيــث  جزئــي،  بشــكل 
الالتــزام بالمعيــار الوصفــي، ولــم 

تتحقــق باقــي المؤشــرات.

ــل  ــي، ولا يوجــد دلي بشــكل جزئ
إجــراءات منشــور، ولــم تتحقــق 
باقــي المؤشــرات رغــم أن فتــرة 

ــه بعــد. ــم تنت ــذ ل التنفي

يوجــد  حيــث  جزئــي،  بشــكل 
ــم  ــق لبعــض المؤشــرات، ول تحقي
يوجــد  ولا  مؤشــرات،  تتحقــق 
دليــل إجــراءات منشــور، علمــاً 
أن فتــرة التنفيــذ لــم تنتــه بعــد.

سنويّاً
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2019/12

2018/1
2018/12
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2018/1
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واقع تنفيذ إستراتيجية إدارة المال العام

المحور الثاني: الموازنة منفذة حسب ما خطط لها
الرقم

1.13

1.14

1.15

1.17

1.18

1.19

1.20

1.16

الإجراء

اســتبدال نظــام الرواتــب المحوســب 
وأكثــر  أحــدث  بنظــام  الحالــي 
فاعليــة لمواجهــة المتطلبــات الحاليــة 

والمســتقبلية.

إصدار تقارير سنوية وشهرية 
خاصة بفاتورة الرواتب مصنفة 

حسب القطاعات الحكومية 
المختلفة.

النقديــة  الإدارة  لجنــة  تفعيــل 
توصياتهــا. ومتابعــة 

العامــة  المشــتريات  قانــون  إدخــال 
حيــث  الكامــل،  التشــغيل  حيّــز 
ســيؤدي ذلــك بشــكل أساســي إلــى 
تحســن الرقابــة علــى الالتزامــات 
وزيــادة القيمــة المحققــة مقابــل المــال 

المنفــق.
توسيع نطاق المعلومات حول 

المشتريات التي تتم إتاحتها للعموم 
.)Public Portal(

إنشاء نظام إداري مستقل يعُنى 
باستلام الشكاوى حول المشتريات.

النقديــة  تخطيــط  عمليــة  تحســن 
الإيــرادات  تنبــؤات  علــى  اعتمــاداً 

والإنفــاق.
في  الالتــزام  ضبــط  أنظمــة  دمــج 

النقديــة. الإدارة  عمليــات 

تم التنفيــذ بشــكل جزئــي، حيــث 
المؤشــرات،  بعــض  تنفيــذ  تم 
أخــرى  مؤشــرات  أن  حــن  في 
بعــد، رغــم أن فتــرة  تنفــذ  لــم 

التنفيــذ لــم تنتــه بعــد.
تم التنفيــذ بشــكل جزئــي، حيــث 
توجــد تقاريــر في الــوزارة، ولكــن 
لا توجــد تقاريــر للمواطــن -كمــا 
نصــت المعاييــر- توضــح التغييــر 
في فاتــورة الرواتــب، وتفاصيــل 

أخــرى.
لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 

الماليــة لتقييــم الإجــراء.

تتوافــر  ولا  جزئــي،  تنفيــذ 
ــي  ــذ باق ــات عــن مــدى تنفي بيان
فتــرة  أن  علمــاً  المؤشــرات، 

بعــد. تنتــه  لــم  التنفيــذ 

تنفيــذ جزئــي، حيــث لــم تنفــذ 
كافــة مؤشــرات الإجــراء، رغــم 

انتهــاء فترتــه الزمنيــة.

لا يوجــد نظــام إداري مســتقل 
وفقــاً للمؤشــرات المطروحــة في 

الإســتراتيجية.

يوجــد تنفيــذ للمؤشــرات، ولكــن 
غيــر منشــور.

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

2017/6
2021/12
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وتستمر
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الهــدف الإســتراتيجي الثانــي: الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة، شــاملة، ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابــة 
وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعّــال

المحور الأول: المحاسبة والتقارير وشفافية البيانات
الرقم

2.1

2.7

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

الإجراء
الموازنــة  وثائــق  مجموعــة  نشــر 
الكاملــة في مرحلــة تســليم الموازنــة.

اســتحداث وحــدة »ضبــط الجــودة« 
مدعومــة بمســاعدة فنيــة مســتمرة 
)تابعــة  متوســط  مــدى  علــى 

العــام(. للمحاســب 

الدوليــة  المحاســبية  معاييــر  دمــج 
)IPSAS Cash basis ( وتصنيفــات 
الماليــة  الإحصــاءات  معاييــر 
تقاريــر/  نظــام  في  الحكوميــة 

بيســان. برنامــج  تصنيفــات 

رصــد عمليــات الحكومــة المركزيــة 
الماليــة  التقاريــر  المســجلة في  غيــر 

وجــدت(. )إن 

التأكد من تكامل البيانات المالية.

الماليــة  العلاقــات  شــفافية  زيــادة 
الماليــة وهيئــات  بــن وزارة  العامــة 

والبلديــات. المحلــي  الحكــم 

وشــفافية  متابعــة  عمليــة  تحســن 
تنفيــذ الموازنــة خــال ســنة التنفيــذ.

ــم نشــر  ــث يت ــي، حي ــذ جزئ تنفي
وثائــق، ووثائــق أخــرى لا تنشــر.

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

دمــج  حيــث تم  جزئــي،  تنفيــذ 
المعاييــر، ولكــن لــم يتــم تنفيــذ 
إعــداد  مثــل  المؤشــرات،  باقــي 
الختاميــة  الحســابات  تقاريــر 

ونشــرها. ســنوي  بشــكل 

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم مــدى التنفيــذ في 

هــذا الإجــراء.

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

تم التنفيذ بشــكل كبير، وإن كان 
غيــر مكتمــل لكافــة المؤشــرات 

المطلوبــة في الإجــراء.

بنســبة  المؤشــرات  تحقيــق  تم 
مكتملــة  غيــر  ولكــن  كبيــرة، 

شــمولي. بشــكل 

2017/1
ويستمر 
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المحور الثاني: ضوابط تدقيق ورقابة داخلية وخارجية فعّالة
الرقم

2.8

2.9

2.10

2.12

2.11

الإجراء

تطوير أنظمة الرقابة المالية.

توســيع وتفعيــل صلاحيــات وحــدات 
التدقيــق الداخلــي.

الماليــة  الرقابــة  ديــوان  يقــوم 
كافــة  تطبيــق  بمتابعــة  والإداريــة 
معاييــر الانتوســاي وكافــة المعاييــر 
ــى  ــة عل ــات الرقاب ــي تحكــم عملي الت

العــام. القطــاع 

مــن  الرقابــة  فعاليــة  مــن  التحقّــق 
خــال تطبيــق كامــل لعمليــة مراجعــة 

.)Peer Review( النظيــر 
تعزيــز الرقابــة التــي يضطلــع بهــا 
المجتمــع المدنــي مــن خــال إشــراك 
ــة  ــة في الموازن ــات ذات العلاق المنظم

وتنفيذهــا.

تم إعــداد دليــل إجــراءات، ويتــم 
يتــم  لــم  ولكــن  عليــه،  العمــل 
المؤشــرات،  كافــة  علــى  العمــل 
علمــاً أن فتــرة التنفيــذ لــم تنتــه 

بعــد.
تم التنفيــذ بشــكل جزئــي، مــع 
الــوزارات،  مــن  وجــود ممانعــة 
علمــاً أن فتــرة التنفيــذ لــم تنتــه 

ــد. بع

جزئــي،  بشــكل  التنفيــذ  يتــم 
حيــث لــم تنفــذ كافــة المؤشــرات 
المرتبطــة، علمــاً أن فتــرة التنفيذ 

ــه بعــد. ــم تنت ل

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

التنفيــذ جزئــي، ولــم يتــم تطبيــق 
والرقابــة  المرابطــة،  المؤشــرات 

ــع الشــكلي. تأخــذ الطاب
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الهدف الإستراتيجي الثالث: تحصيل الإيرادات العامة بكفاءة وفعالية وعدالة

المحور الأول: المحاسبة والتقارير وشفافية البيانات
الرقم

3.1

3.7

3.8

3.9

3.3

3.2

3.4

3.5

3.6

الإجراء
مأسســة عمليــة التوحيــد والتنســيق 
الضريبــة  دوائــر  بــن  المشــترك 
والمؤسســات المختلفــة ذات العلاقــة.

حوســبة كافــة الأعمــال والنشــاطات 
.RMS الضريبيــة علــى نظــام

الضريبيــة  التوعيــة  وحــدة  إدارة 
والإرشــاد  العامــة  والعلاقــات 

. يبــي لضر ا

تفعيــل العمــل بالاتفاقيــات المبرمــة 
الإقليميــة  الــدول  مــع  والتعــاون 
والدوليــة وتوقيــع اتفاقيــات جديــدة.

دراســة أفــق العلاقــة مــع الجانــب 
أيــة  مــن  والاســتفادة  الإســرائيلي 

ممكنــة. وحلــول  فــرص 

التحصيــل  وحــدة  ودعــم  مأسســة 
الجبــري.

الميدانــي،  العمــل  عمليــات  توحيــد 
والتدقيــق  التقديــر،  وعمليــات 

المخاطــرة. وإدارة  والتقصّــي، 

تحسين إدارة القضايا الضريبية.

القطــاع  مــع  تعاونيــة  بيئــة  خلــق 
لخــاص. ا

ــن  ــى الإجــراء، ولك ــل عل تم العم
لــم يتــم تنفيــذ كافــة المؤشــرات.

تم العمــل علــى إنفــاذ المؤشــرات 
المرتبطــة.

ولــم  جزئــي،  تنفيــذ  يوجــد 
المؤشــرات  كافــة  تنفيــذ  يتــم 
المرتبطــة، علمــاً أن فتــرة تنفيــذ 

بعــد. تنتــه  لــم  الإجــراء 

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

لا توجــد مؤشــرات تدلــل علــى 
إنفــاذ الإجــراء.

يتــم العمــل علــى إنفاذ المؤشــرات 
المرتبطة.

لا تتوفــر بيانــات فنيــة مــن وزارة 
الماليــة لتقييــم الإجــراء.

يتــم  ولــم  جزئيّــاً،  التنفيــذ  تم 
المؤشــرات  كافــة  تحقيــق 

. تبطــة لمر ا
يوجــد تنفيــذ جزئــي، ولا يشــمل 

كافــة المؤشــرات.

2018/1
مستمر

2017/6
مستمر

2018/1
2020/12

2019/1
2021/12

2019/1
2019/12

2019/1
2019/12

2017/6
2018/12

2019/1
2019/6

2018/1
2018/12

ملاحظاتمدى الإنجازفترة التنفيذ
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الرقم

3.10

3.11

الإجراء
تعديــل الإطــار التشــريعي والقانونــي 
مــن أجــل تحقيــق وحدانيــة وتكامــل 

في عمليــة إدارة جمــع الإيــرادات.

الإدارة  جهــود  ودعــم  مأسســة 
العامــة للمنــح والأربــاح في الوصــول 
إلــى المعلومــات الكافيــة في الوقــت 
المناســب ودراســة القوانــن المتعلقــة 
بالإيــرادات غيــر الضريبيــة الحاليــة 

وتحديثهــا. مراجعتهــا  بهــدف 

لا مؤشــرات تدلــل علــى إنفــاذ 
الإجــراء.

تنفيــذ جزئــي، حيــث لا يوجــد 
المؤشــرات. لكافــة  تنفيــذ 

2018/6
2020/12

2018/1
2019/12

ملاحظاتمدى الإنجازفترة التنفيذ

شكل يلخص مدى إنفاذ المؤشرات الخاصة بكل إجراء والواردة في إستراتيجية إدارة المال العام 2022-2017

لا توجد معلومات لم يتم التنفيذ تنفيذ جزئي تم التنفيذ
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ملاحظات مستوى النشر الوثيقة

تم النشر بلاغ ما قبل الموازنة

لم يتم النشر مقترح الموازنة العامة

تم النشر الموازنة العامة المقرّة

تم نشر فيديو وليس كامل التفاصيل موازنة المواطن

تم النشر التقارير الدورية الشهرية والربعية

لم يتم النشر التقرير نصف السنوي

تم نشر تقارير رقمية دون تفاصيل «التقرير السنوي »الحساب الختامي

لم يتم النشر في الزمن المحدد التقرير المدقق

ومن خلال مراجعة تلك المؤشرات للسنوات الأخيرة، يلاحظ ما يلي:

الفصل الثالث: تحليل وتقييم محاور ومؤشرات مرتبطة بإدارة المال العام

أولًا: شفافية الموازنة العامة

تضمنــت المعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــات العامــة التــي تشــرف علــى متابعتهــا دوليّــاً »شــراكة الموازنــات العالميــة IBP« ضــرورة 
إعــداد موازنــة المواطــن بالتزامــن مــع إقــرار واعتمــاد الموازنــة العامــة للدولــة، كمعيــار أساســي مــن معاييــر شــفافية الموازنــة العامــة، 

حيــث تعتبــر موازنــة المواطــن إحــدى الوثائــق الثمانــي الهامّــة، التــي تعتبــر مؤشــراً علــى شــفافية الموازنــة العامّــة، وهــي:
• بلاغ ما قبل الموازنة.	
• مقترح الموازنة العامة.	
• الموازنة العامة المقرّة.	
• موازنة المواطن.	
• التقارير الدورية الشهرية والربعية.	
• التقرير نصف السنوي.	
• التقرير السنوي »الحساب الختامي«.	
• التقرير المدقق. 	

.IBP، 2013 دليل تتبع مسح الموازنات العامة- إصدار شراكة الموازنات الدولية
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يلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن وزارة الماليــة نشــرت وبشــكل يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة )3( وثائــق مــن أصــل )8( وثائــق 
أساســية، في حــن لــم تنشــر )3( وثائــق أخــرى، ونشــرت وثيقتــن بشــكل جزئــي تبعــاً للمعاييــر، وهمــا: موازنــة المواطــن، والتقريــر 

الســنوي »الحســاب الختامــي«.
علمــاً أن هــذه الوثائــق الثمانــي هــي الحــد الأدنــى مــن الوثائــق الخاصــة بالموازنــة العامــة الواجــب نشــرها تبعــاً لمعاييــر شــراكة 

الموازنــات الدوليــة.

الحساب الختامي والتقرير المدقق

• الحساب الختامي 	
الحســاب الــذي يتــم إعــداده وفقــاً للمعاييــر والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا ووفقــاً للنظــام المحاســبي الموحــد، ويمثــل بيانــاً 

لحســاب الموازنــة ونتيجــة تنفيذهــا كأرقــام فعليــة وحقيقيــة في نهايــة الســنة الماليــة. 

• تقرير ديوان الرقابة المدقق	
هــو التقريــر الــذي يصــدره ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بعــد تدقيــق الحســاب الختامــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
وتصــدره وزارة الماليــة وفقــاً لأحــكام القانــون، حيــث يتضمــن التقريــر: إبــداء الــرأي مــن قبــل ديــوان الرقابــة علــى البيانــات الــواردة 
في الحســاب الختامــي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للأجهــزة الرقابيــة العليــا )معاييــر الانتوســاي ISSAI، ومعاييــر التدقيــق الدوليــة(. 

نظراً لأهمية الحساب الختامي، فقد توالت التشريعات والقوانين التي تناولته وحددت أحكامه، مثل:

• القانون الأساسي الفلسطيني	
ــة الســلطة  ــى: »يجــب عــرض الحســاب الختامــي لميزاني نصــت المــادة رقــم )62( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل عل
الوطنيــة علــى المجلــس التشــريعي في مــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، ويتــم التصويــت عليــه بابــاً 

بابــاً«. 

• قانون الموازنة العامة	
نصــت المــادة )66( مــن قانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة: »علــى أســاس الحســابات 
التمهيديــة المعــدة بموجــب المــادة )65( تعــد الــوزارة مســودة الحســاب الختامــي وتقدمهــا إلــى مجلــس الــوزراء للاعتمــاد والإحالــة 
إلــى المجلــس التشــريعي خــال ســنة مــن نهايــة الســنة الماليــة للإقــرار، كمــا ترســل نســخة مــن المســودة إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة 

والإداريــة«. 
• قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية	

نصــت المــادة رقــم )34( مــن قانــون رقــم )15( للســنة 2004، قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة: »علــى أســاس الحســابات 
التمهيديــة المعــدة بموجــب المــادة )33(، تعــد وزارة الماليــة مســودة الحســاب الختامــي وتقدمهــا إلــى الديــوان خــال ســنة مــن نهايــة 

الســنة الماليــة لدراســتها ورفــع ملاحظاتــه بشــأنها إلــى المجلــس التشــريعي«. 

قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )1(.
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2015.

القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل، 2003، مادة رقم )62(.
قانون رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )66(.

قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، المادة رقم )34(.
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• النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005	
نصــت المــادة رقــم )149( فقــرة رقــم )6( مــن النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة علــى: »تعــد الــوزارة مســودة الحســابات 

الختاميــة وتقدمهــا إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة خــال ســنة مــن نهايــة الســنة الماليــة«. 
ــوزارة الحســاب  ــد ال ــى: »تع ــوزارات والمؤسســات العامــة عل ــي لل ــم )3( مــن النظــام المال ــرة رق ــم )150( فق ــادة رق ــا نصــت الم كم

ــة«.  ــة المنتهي ــة للســنة المالي ــا الفعلي ــا ونفقاته ــي تعكــس إيراداته ــات الت ــة البيان ــاً كاف ــي للســلطة الفلســطينية متضمن الختام

• المعايير الدولية	
نصــت المعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــات العامــة، تبعــاً لشــراكة الموازنــات العالميــة IBP علــى أن الحســاب الختامــي يجــب أن 
يصــدر وينشــر في فتــرة لا تزيــد علــى عــام مــن نهايــة العــام المالــي، وكذلــك نصــت علــى أن التقريــر المدقــق يجــب أن يصــدر وينشــر 

في فتــرة لا تزيــد علــى 18 شــهراً مــن نهايــة العــام المالــي، أي خــال 6 أشــهر مــن إصــدار الحســاب الختامــي. 

ــر المدقــق للحســاب الختامــي  ــة أصــدر التقري ــة والمالي ــة الإداري ــوان الرقاب ــة إعــداد هــذه الدراســة الاســتقصائية، فــإن دي ولغاي
ــرأي المتحفــظ.  ــل ال ــذي حم ــع للســنتين 2014-2015، ال المجم

قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، المادة رقم )149( فقرة رقم )6(.

قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، المادة رقم )150( فقرة رقم )3(.
.IBP، 2013 دليل تتبع مسح الموازنات، الشراكة العالمية للموازنات

التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019، صفحة )21(.

وفي مقابلــة مــع أ. جفــال جفــال مديــر عــام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، أشــار إلــى أن الديــوان يعمــل بشــكل مســتمر مــع وزارة 
الماليــة علــى تحســن إدارة المــال العــام، وهنــاك ســعي جيــد في هــذا المجــال، ولكــن الانتقــال مــن الــرأي المتحفــظ بحاجــة إلــى وقــت 
وعمــل، خاصــة في ظــل تعقيــد الواقــع، وأثــر الاحتــال في القضايــا المتعلقــة بالموازنــة العامــة، إضافــة إلــى قضايــا فنيــة يتــم العمــل 
عليهــا لتحســن إدارة المــال العــام في الالتــزام بالمعاييــر والامتثــال وســد الفجــوات علــى مســتوى وزارة الماليــة ومراكــز المســؤولية 
الأخــرى، علمــاً أن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة لــم يصــدر تقريــراً خاصّــاً بإســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، وهــو 

يعمــل علــى ذلــك. 

الاستنتاج 
علــى الرغــم مــن أن الهــدف الإســتراتيجي الثانــي لإســتراتيجية إدارة المــال العــام تضمــن الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة، 
وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة، ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعــال، إلا أن مســتوى الشــفافية مــا زال 

دون المأمــول، كمــا أن نتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي للســنوات المعــدّة مــا زالــت تحمــل الــرأي المتحفــظ.

مقابلة حصرية مع أ. جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ: 2020/11/9.
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ثانياً: الإيرادات والنفقات 

من خلال مراجعة الموازنة العامة للسنوات السابقة وأيضاً تقارير الإنفاق الفعلي، يلاحظ ما يلي:
• في العــام 2017، تم تنفيــذ الموازنــة الخاصــة بالإيــرادات بنســبة )93%(، حيــث أقــرت الموازنــة العامــة 2017 إجمالــي صــافي 	

ــرادات المتحقــق )12880.2( مليــون شــيقل، وكانــت  ــغ إجمالــي صــافي الإي ــرادات بـــ )13821( مليــون شــيقل، في حــن بل الإي
ــدر.  ــن المق ــة )74%( م ــر الضريبي ــرادات غي ــرى في الإي الفجــوة الكب

• في العــام 2017، تم تنفيــذ الموازنــة الخاصــة بالنفقــات بنســبة )99%(، حيــث أقــرت الموازنــة العامــة 2017 إجمالــي النفقــات 	
بـــ )16147( مليــون شــيقل، في حــن بلــغ إجمالــي النفقــات المتحقــق )15994.5( مليــون شــيقل، وكانــت الفجــوة الكبــرى في بنــد 

الســلع والخدمــات )123%( مــن المقــدر. 
• في العــام 2018، تم تنفيــذ الموازنــة الخاصــة بالإيــرادات بنســبة )90%(، حيــث أقــرت الموازنــة العامــة 2018 إجمالــي صــافي 	

الإيــرادات بـــ )13,691( مليــون شــيقل، في حــن بلــغ إجمالــي صــافي الإيــرادات المتحقــق )12256.2( مليــون شــيقل، وكانــت 
ــرادات المقاصــة )88%( مــن المقــدر.  ــي إي ــرى في إجمال الفجــوة الكب

• في العــام 2018، تم تنفيــذ الموازنــة الخاصــة بالنفقــات بنســبة )92%(، حيــث أقــرت الموازنــة العامــة 2018 إجمالــي النفقــات 	
بـــ )16179( مليــون شــيقل، في حــن بلــغ إجمالــي النفقــات المتحقــق )14806.1( مليــون شــيقل، وكانــت الفجــوة الكبــرى في بنــد 

صــافي الإقــراض )107%( مــن المقــدر. 
• في العــام 2019، لــم تقــر الموازنــة العامــة بســبب أزمــة أمــوال المقاصــة، ولكــن بلــغ إجمالــي صــافي الإيــرادات )11660.6( مليــون 	

شــيقل، في حــن بلــغ إجمالــي النفقــات المتحقــق )16674( مليــون شــيقل. 

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2017، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 24 كانون الثاني 2018.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2017، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 24 كانون الثاني 2018.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2018، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 27 كانون الثاني 2019.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2018، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 27 كانون الثاني 2019.
تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 28 كانون الثاني 2020.

ومن خلال تحليل الفجوات بين الإيرادات المتحققة والنفقات الفعلية على مدار السنوات الثلاث، يلاحظ ما يلي: 

الفجوة النفقات الفعلية الإيرادات المتحققة السنة

-3,114.3 15,994.5 12,880.2 2017
-2,549.9 14,806.1 12,256.2 2018
-5,013.4 16,674.0 11,660.6 2019
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الاستنتاج
علــى الرغــم مــن أن الهــدف الإســتراتيجي الثالــث لإســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، قــد تضمــن: تحصيــل الإيرادات 
العامــة بكفــاءة وفعاليــة وعدالــة، إلا أن التحليــل الكمّــي للإيــرادات العامــة يلاحــظ أنهــا في تناقــص علــى مــدار الســنوات 
ــاً  2017-2019، كمــا أن الفجــوة بــن إجمالــي صــافي الإيــرادات والنفقــات مــا زالــت مرتفعــة، بــل ارتفعــت بشــكل دال إحصائيّ
في العــام 2019، كمــا أن إطــاق الحكومــة لخطــط ترشــيد النفقــات لــم يترجــم بشــكل دال مــن خــال أرقــام الموازنــة العامــة 

للســنوات 2019-2017.

ثالثاً: العدالة الضريبية

مــن خــال قــراءة كميــة لواقــع النظــام الضريبــي الفلســطيني، نجــد أنــه توجــد بــه ثغــرات تتنافــى ومفهــوم العدالــة الضريبــة، فعلــى 
ســبيل المثــال، تشــكل ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( مــا نســبته 28.3% مــن الإيــرادات الضريبيــة، وبمبلــغ وصــل في العــام 2019 
إلــى )3.2( مليــار شــيقل ، إن كان مــن خــال الإيــرادات الضريبيــة المحليــة أو عبــر المقاصّــة، وهــي ضريبــة »عميــاء«، تمــس كافــة 
ــس  ــول باري ــاً لبروتوك ــات، وهــي مرتبطــة بإســرائيل تبع ــغ نســبتها )16%( مــن قيمــة المبيع ــز، وتبل ــات في المجتمــع دون تميي الفئ
الاقتصــادي، والمرونــة فيهــا فقــط 2% عــن نســبتها داخــل إســرائيل، رغــم الفــارق الكبيــر في مســتوى الدخــل والمعيشــة للمواطــن 
الفلســطيني مــع ذلــك المســتوى داخــل إســرائيل، وتكمــن إشــكالية ضريبــة القيمــة المضافــة أن الفقيــر مجبــر علــى دفعهــا كونهــا 
علــى الســلع والخدمــات دون تمييــز، وعلــى الســلع الأساســية مثــل الطحــن والســكر والحليــب والزيــت وغيرهــا، بمعنــى أن الفقيــر 
مضطــر لدفعهــا رغــم أنهــا ســلعة أساســية للحيــاة وليســت كماليــة أو للرفاهيــة، علمــاً أن العديــد مــن الــدول تعمــل علــى تخفيــض 
نســبة تلــك الضريبــة علــى الســلع الأساســية كنــوع مــن الدعــم الحكومــي غيــر المباشــر للفقــراء وذوي الدخــل المحــدود، للمســاهمة 

في العدالــة الاجتماعيــة.
ومــن الثغــرات الأخــرى في النظــام الضريبــي الفلســطيني، التــي تتنافــى ومفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، ضريبــة الدخــل، التــي رغــم 
أهميتهــا الكبيــرة في إعــادة توزيــع الثــروة بــن الأغنيــاء والفقــراء، إلا أن مســاهمتها في الإيــرادات الضريبيــة عــام 2019، لــم تتجاوز 
)8.5%( فقــط مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة، إن كان ذلــك مــن خــال ضريبــة الدخــل المجبــاة محليّــاً أو عبــر المقاصــة، وبمبلــغ 
)972( مليــون شــيقل  فقــط، مــن أصــل أكثــر مــن )11( مليــار شــيقل قيمــة الإيــرادات الضريبيــة، وبمقارنــة مــع بعــض الــدول في 

المنطقــة، نلاحــظ أن نســبة إســهامات ضريبــة الدخــل في إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة أعلــى بكثيــر مــن فلســطين.
ومــن خــال تحليــل قانــون ضريبــة الدخــل وتعديلاتــه، يلاحــظ أن التعديــات عليــه كانــت لصالــح الأغنيــاء وكبــار المكلفــن 
والشــركات الكبيــرة، مــن خــال ضغــط الشــرائح الضريبيــة إلــى 3 شــرائح فقــط، )5%، 10%، 15%( في نســبة الضريبــة مــن 
»الدخــل الخاضــع للضريبــة«، وإبقــاء شــريحة الـــ )20%( فقــط للشــركات الاحتكاريــة والاتصــالات، رغــم وجــود مقترحــات ســابقة 
بإضافــة شــريحتين جديديــن )22.5%، 30%( للشــركات العملاقــة وذات الأربــاح الكبيــرة، إلا أن تلــك المقترحــات لــم تــرَ النــور، 
وبالتالــي، فــإن ضغــط الشــرائح الضريبيــة في 3 فقــط، حــرم الموازنــة العامــة مــن إيــرادات ضريبيــة كانــت ستســاهم في تقــديم 
وتطويــر الخدمــات العامــة مــن تعليــم وصحــة وحمايــة اجتماعيــة، التــي تســتفيد منهــا الفئــات الأقــل حظّــاً والأكثــر تهميشــاً في 

المجتمــع، كمــا أنــه لــم يحقــق فلســفة الضريبــة بإعــادة توزيــع الثــروة بمــا يكَْفــل العدالــة الاجتماعيــة.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 كانون الثاني 2020.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 كانون الثاني 2020.
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النسبة المجموع عبر المقاصة إيراد محلي الضريبة

%8.5 972.6 225.5 747.1 ضريبة الدخل

%28.3 3,229.5 2,147.2 1,082.3 ضريبة القيمة المضافة

%38.1 4,350.5 3,686.4 664.1 الجمارك

%0.0 4.3 - 4.3 مكوس المشروبات

%1.9 221.6 - 221.6 مكوس السجائر

%0.1 14.2 - 14.2 ضريبة الأملاك

%23.0 2,628.3 2,628.3 - ضريبة المحروقات

%-0.1 -15.7 -15.7 - ضريبة الشراء

%100.0 11,405.3 8,671.7 2,733.6 المجموع

جدول يوضح طبيعة الإيرادات الضريبية ومصادرها في العام 2019 بالمليون شيقل 

شكل يوضح نسب الإيرادات الضريبية تبعاً لمصادرها في العام 2019

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 كانون الثاني 2020.
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إضافــة إلــى مــا تقــدم، فــإن هنــاك توجهــات مــن وزارة الماليــة بتخفيــض إضــافي علــى ضريبــة الدخــل، الأمــر الــذي يعمّــق مــن 
ــة. ــة الضريبي الفجــوة في العدال

رابعاً: الدين العام

عــرّف القانــون الديــن العــام بأنــه »الرصيــد القائــم للالتزامــات الماليــة الحكوميــة، غيــر المســدد والمترتــب عليهــا دفعــه تســديداً 
لالتزاماتهــا«. 

وينقسم الدين العام إلى:
الديــن العــام الخارجــي: الالتزامــات الماليــة المترتــب علــى الحكومــة دفعهــا تســديداً للأمــوال التــي اقترضتهــا مــن الــدول والهيئــات 

والمؤسســات الدوليــة الخارجيــة بمقتضــى القانــون.
ــا بموجــب ســندات  ــي اقترضته ــا تســديداً للأمــوال الت ــى الحكومــة دفعه ــب عل ــة المترت الديــن العــام الداخلــي: الالتزامــات المالي

ــة أخــرى. ــة محلي ــة أو مؤسســات مالي ــوك محلي ــة أو مــن بن حكومي

وتبعــاً لقانــون الديــن العــام، المــادة رقــم )30( الرصيــد القائــم للديــن العــام، فقــد نصــت علــى: »لا يجــوز أن يزيــد الرصيــد القائــم 
للديــن العــام في أي وقــت مــن الأوقــات علــى 40% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الجاريــة للســنة الأخيــرة التــي تتوافــر 

عنهــا البيانــات«. 

ومــن خــال مراجعــة تقاريــر وزارة الماليــة، يلاحــظ أن الديــن العــام بلــغ مطلــع العــام 2017 )9,559.2( مليــون شــيقل ، وانخفــض 
مطلــع العــام 2018 إلــى )8,849.7( مليــون شــيقل،  وارتفــع قليــاً مطلــع العــام 2019 إلــى )8,916.1( مليــون شــيقل، وارتفــع مــع 
نهايــة العــام 2019 بشــكل دال ليصــل إلــى )9,662.0( مليــون شــيقل.  أمــا في العــام 2020، ولغايــة إعــداد هــذه الدراســة، فقــد 

ارتفــع الديــن العــام بشــكل حــاد، ليصــل في 2020/9/30 إلــى )11,921.4( مليــون شــيقل. 

الاستنتاج
النظــام الضريبــي الفلســطيني يتنافــى ومفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، كــون مســاهمة ضريبــة الدخــل محــدودة جــدّاً في 
الإيــرادات الضريبيــة، ومســاهمة ضريبــة القيمــة المضافــة تفوقهــا بأكثــر مــن 3 أضعــاف، الأمــر الــذي لا يســاهم في إعــادة توزيــع 

الثــروة بمــا يكفــل العدالــة الضريبيــة، بــل ويعمــق مــن ســطوة الضريبــة العميــاء علــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.

وعلــى الرغــم مــن كــون الديــن العــام المعلــن في تقاريــر وزارة الماليــة لــم يتجــاوز نســبة الـــ 40% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، 
إلا أن جمــع كافــة ديــون الحكومــة، مثــل الديــون المســتحقة لصنــدوق التقاعــد والمعاشــات، والصناديــق الأخــرى، وغيرهــا مــن 

الديــون، يــدق ناقــوس الخطــر حــول مســتويات الديــن العــام في فلســطين، ومــا يتبــع ذلــك مــن تداعيــات اقتصاديــة.

قانون الدين العام رقم )24( لسنة 2005، مادة رقم )1(.
قانون الدين العام رقم )24( لسنة 2005، مادة رقم )30(.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2017، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 24 كانون الثاني 2018.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2018، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 27 كانون الثاني 2019.
تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون الأول 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 28 كانون الثاني 2020.

تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر أيلول 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 9 تشرين الثاني 2020.
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خامساً: دورة إعداد الموازنة العامة

تمر دورة إعداد الموازنة العامة بأربع مراحل، وهي: 
	1 الإعداد - من خلال وزارة المالية ومجلس الوزراء..
	2 الاعتماد - المجلس التشريعي والرئيس..
	3 التنفيذ- الوزارات والمؤسسات الحكومية..
	4 المتابعة- الجهات الرقابية..

مــن خــال مراجعــة واقــع دورة إعــداد الموازنــة العامــة، يلاحــظ أن مبــدأ فصــل الســلطات، والمرحلــة الثانيــة مــن مراحــل إعدادهــا، 
وهــي النقــاش والاعتمــاد في المجلــس التشــريعي، غيــر قائمــة بســبب تعطــل المجلــس التشــريعي.

الاستنتاج
 علــى الرغــم مــن كــون تخفيــض الديــن العــام مــن أهــداف إســتراتيجية إدارة المــال العــام، إلا أن البيانــات الرقميــة تشــير إلــى 
انخفــاض الديــن العــام في العــام 2017، ومــن ثــم ارتفاعــه بشــكل مطــرد، ليرتفــع بشــكل حــاد مــن بدايــة العــام 2019، ولغايــة 

إعــداد هــذه الدراســة.

شكل يوضح مسار الدين العام في السنوات 2016-2020 بالمليون شيقل

الدليل الإرشادي لإعداد موازنة المواطن في وزارة المالية والتخطيط، إصدار مؤسسة مفتاح ووزارة المالية 2018، صفحة 24.
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ــى  ــة، الأول ــا مشــكلة مركب ــة، به ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــى رأســها دي ــة، وعل ــات الرقابي ــل الجه ــن قب ــة م ــة المتابع ــا مرحل أم
ــق  ــره المدق ــوان في تقري ــه الدي ــا أشــار إلي ــى الحســاب الختامــي في ســنوات ســابقة، وهــذا م ــم عل ــة يت ــوان الرقاب ــق دي أن تدقي
علــى الحســاب الختامــي المجمــع 2014-2015: »تأخــر وزارة الماليــة في إصــدار الحســاب الختامــي للعــام 2014-2015، وحتــى 
اســتلامها مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة في 4 شــباط 2019، مــا زاد مــن عــدد وكــم الأحــداث اللاحقــة المطلــوب مــن 
الديــوان مراجعتهــا تبعــاً للمعاييــر الدوليــة للأجهــزة الرقابيــة العليــا،  والثانيــة أنــه لا توجــد جهــة مخولــة بحكــم القانــون لمســاءلة 
وزارة الماليــة تبعــاً للتقريــر المدقــق الصــادر عــن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بســبب تعطــل المجلــس التشــريعي، حيــث نصــت 
المــادة رقــم )34( مــن قانــون رقــم )15( للســنة 2004، قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة: »علــى أســاس الحســابات التمهيديــة 
المعــدة بموجــب المــادة )33(، تعــد وزارة الماليــة مســودة الحســاب الختامــي وتقدمهــا إلــى الديــوان خــال ســنة مــن نهايــة الســنة 
الماليــة لدراســتها ورفــع ملاحظاتــه بشــأنها إلــى المجلــس التشــريعي«.  كمــا نصــت المــادة رقــم )62( مــن القانــون الأساســي 
الفلســطيني المعــدّل علــى: »يجــب عــرض الحســاب الختامــي لميزانيــة الســلطة الوطنيــة علــى المجلــس التشــريعي في مــدة لا تزيــد 

علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، ويتــم التصويــت عليــه بابــاً بابــاً«. 

الاستنتاج
 علــى الرغــم مــن أهميــة دورة إعــداد الموازنــة العامــة، إلا أن هنــاك خلــاً يشــوب تلــك الــدورة، خاصــة مرحلتــي الاعتمــاد 
والمتابعــة، كــون المجلــس التشــريعي معطــاً، الــذي أنــاط بــه القانــون اعتمــاد الموازنــة ونقــاش الحســاب الختامــي، والتقريــر 
المدقــق، ومــن هنــا، يجــب علــى وزارة الماليــة العمــل بالحــد الأدنــى والمتمثــل بإخضــاع قانــون الموازنــة العامــة لنقــاش مجتمعــي 

قبــل إقرارهــا، وإشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي والخبــراء والأكاديميــن في ذلــك.

التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2019، صفحة )48(.
قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، المادة رقم )34(.

القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل، 2003، مادة رقم )62(.
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سادساً: مؤشرات عالمية في إدارة المال العام 

الاستنتاج
توجــد جملــة مؤشــرات عالميــة تتعلــق بــإدارة المــال العــام، وعمليّــاً، يوجــد تنفيــذ جزئــي لهــا وغيــر مكتمــل، وبحاجــة إلــى عمــل 
مــن قبــل وزارة الماليــة مــن أجــل إنفــاذ تلــك المؤشــرات، خاصــة في مجــالات شــفافية الموازنــة العامــة والتشــاركية في تنفيذهــا، 

إضافــة إلــى افتقــاد النظــام الضريبــي لأســس العدالــة الاجتماعيــة.

ملاحظات مستوى الإنجاز المؤشر

توجــد فجــوات بــن الإنفــاق الفعلــي والمخطــط، وإن 
كان بنســب محــدودة، ويوجــد رصــد للمتأخــرات.

مــع  الفعلــي  الإنفــاق  )مقارنــة  الموازنــة  مصداقيــة 
المخطــط، مــدى التجــاوز في مكونــات الإنفــاق، رصــد 

المتأخــرات( رصيــد 
الإعــداد نســبي علــى أســاس السياســات والتشــريعات، 
ولا يوجــد مجلــس تشــريعي لنقــاش الموازنــة ومواءمتهــا 

مع التشــريعات.

إعداد الموازنة على أساس السياسات والتشريعات
	

الحســاب الختامــي لا يتــم في الزمــن المحدد المنصوص 
عليــه قانونــاً، وبالتالــي، فــإن التقاريــر المدققــة لا تتــم 

وفــق الزمــن القانونــي.

التدقيــق الخارجــي مــن قبــل الجهــات الرقابيــة، ودور 
التشــريعي في الرقابــة علــى التقاريــر الماليــة الســنوية 

الختامــي( الحســاب  المدققــة،  )التقاريــر 

ماليــة  سياســة  توجــد  ولا  للموازنــات،  إدارة  توجــد 
الوصــول. ومتاحــة  واضحــة 

 إدارة الموازنــات ضمــن حــدود واضحــة وموثوقــة ويمكــن
التنبــؤ بهــا للسياســة الماليــة

توجــد مواءمــة جزئيــة، وهــذا واضــح مــن خــال الـــ 43 
إجــراء التــي تم شــرحها وتفصيلهــا.

الأولويــات مــع  وثيــق  بشــكل  الموازنــات   مواءمــة 
للحكومــة المــدى  متوســطة  الإســتراتيجية 

شــفافية بيانــات الموازنــة جــزء منهــا متــاح، وجــزء منهــا 
غيــر منشــور وغيــر متــاح.

 التأكــد مــن أن وثائــق وبيانــات الموازنــة مفتوحــة وشــفافة
ويمكــن الوصــول إليهــا

لا يوجــد نقــاش شــامل أو تشــاركية حقيقيــة حــول 
الأهلــي  القطــاع  مــع  خاصــة  الموازنــة،  خيــارات 

ته. ومؤسســا

 توفيــر نقــاش شــامل وتشــاركي وواقعــي حــول خيــارات
الموازنــة

الحساب الختامي غير متاح بشكله المطلوب. تقديم حساب شامل ودقيق وموثوق للمالية العامة

العــبء الضريبــي غيــر مــوزع بشــكل تصاعــدي لتوفيــر 
العدالــة الضريبيــة. توزيع العبء الضريبي، ونظام الضريبة التصاعدي

الإيــرادات غيــر كافيــة، ويوجــد تهــرب ضريبــي وتجنــب 
ضريبــي رغــم إجــراءات وزارة الماليــة. الإيرادات الكافية والتهرب الضريبي والتجنب الضريبي

دون  ولكنهــا  الضريبيــة،  للإعفــاءات  إدارة  توجــد 
ضريبيــة. عدالــة  لتحقيــق  المطلــوب  المســتوى  الإعفاءات الضريبية المدارة بشكل جيد
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الفصل الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: الاستنتاجات

• توجــد إشــكالية مــن حيــث المبــدأ في مــدى إنفــاذ وزارة الماليــة، المنــوط بهــا تنفيــذ إســتراتيجية المــال العــام، كونهــا لــم تنفــذ 	
مــا ورد في أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 بالانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي، التــي انبثقــت منهــا إســتراتيجية إدارة 
المــال العــام 2017-2022، حيــث نصــت الأجنــدة بشــكل صريــح وواضــح علــى »وجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة لرقابــة 
الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، ووجــوب خضــوع المســؤولين العموميــن للمســاءلة أمــام المواطنــن عــن عملهــم علــى صعيــد 
ــي  ــرارات الت ــي الشــفافية أن الق ــه. وتعن ــي تســتجيب لاحتياجــات المجتمــع بعموم ــذ السياســات وتقــديم الخدمــات الت تنفي
تتخذهــا الحكومــة والإجــراءات التــي تنفذهــا لا تبقــى خلــف الأبــواب المغلقــة، كمــا تعنــي تيســير قــدرة المواطنــن علــى 
الوصــول إلــى المعلومــات والامتنــاع عــن حرمانهــم مــن الاطّــاع عليهــا«، حيــث لــم تتعــاون وزارة الماليــة في إعــداد هــذه الدراســة 

الاســتقصائية.

• لــم يتــم تطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022 بشــكل عــام وفــق المخطــط؛ فبعــد مضــي 3 ســنوات، كان التطبيــق 	
ــاً، حيــث إن أكثــر مــن نصــف الإجــراءات الــواردة في الإســتراتيجية، 24 إجــراء مــن أصــل 43، أي مــا نســبته )%56(  جزئيّ
مــن الإجــراءات تم تنفيذهــا بشــكل جزئــي، ومــن خــال مراجعــة تلــك الإجــراءات، يلاحــظ أنــه تم تنفيــذ جــزء مــن المؤشــرات 
المرتبطــة بالإجــراء، وجــزء لــم يتــم تنفيــذه، وهــذا الأمــر يشــير إلــى أن التطبيــق مجــزوء وغيــر متكامــل. انظــر الجــدول التالــي:

عدد ونسبة الإجراءات المنبثقة عن إستراتيجية إدارة المال العام تبعاً لمدى تنفيذها

ملاحظات النسبة العدد الترميز البند

بشكل عام تم التنفيذ. %11.6 5 الإجراءات التي تم تنفيذها

تنفيذ جزئي أو لم تنته الفترة المحددة. %55.8 24 الإجراءات قيد التنفيذ

لم يتم التنفيذ، أو البدء بالتنفيذ. %9.3 4 الإجراءات التي لم تنفذ

بحاجة إلى بيانات وزارة المالية. %23.3 10  الإجراءات التي لا تتوافر بيانات فنية أو
إدارية من وزارة المالية عنها

%100 43 المجموع
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• تم إنفــاذ وتطبيــق )5( إجــراءات مــن أصــل )43( وفــق المخطــط مــن إجــراءات تطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-	
2022، أي مــا نســبته )12%( مــن تلــك الإجــراءات، علمــاً أن تطبيــق تلــك الإجــراءات مكتمــل بغالبيــة المؤشــرات ذات الصلــة 
وليــس بنســبة 100% مــن تلــك المؤشــرات، ولــم يتــم إنفــاذ وتطبيــق )4( إجــراءات مــن أصــل )43( وفــق المخطــط مــن إجــراءات 
تطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، أي مــا نســبته )9%( مــن تلــك الإجــراءات، علمــاً أنــه بســبب عــدم تعــاون 
وزارة الماليــة، لا يوجــد تفســير لعــدم تطبيــق تلــك الإجــراءات، ويوجــد عــدد كبيــر مــن إجــراءات تطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال 
العــام 2017-2022، لــم يتــم قيــاس مــدى تحقيقهــا: )10( إجــراءات مــن أصــل )43(، أي مــا نســبته )23%( مــن إجــراءات 
تطبيــق الإســتراتيجية، كونهــا مرتبطــة بإجــراءات فنيــة وإداريــة داخــل الــوزارة، وبحاجــة إلــى رأي مــن الــوزارة أو دوائرهــا 

المتخصصة.

• لــم تســتطع الدراســة الاســتقصائية تحليــل المعيقــات »الداخليــة والخارجيــة« التــي أعاقــت إنفــاذ إســتراتيجية إدارة المــال العــام 	
2017-2022، بســبب عــدم تعــاون وزارة الماليــة في تحديــد تلــك المعيقــات، وأســبابها.

• علــى الرغــم مــن أن الهــدف الإســتراتيجي الثانــي لإســتراتيجية إدارة المــال العــام تضمــن الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة، 	
وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة، ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعّــال، إلا أن مســتوى الشــفافية مــا زال 

دون المأمــول، كمــا أن نتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي للســنوات المعــدّة مــا زالــت تحمــل الــرأي المتحفــظ.

• علــى الرغــم مــن أن الهــدف الإســتراتيجي الثالــث لإســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022، قــد تضمــن: تحصيــل 	
الإيــرادات العامــة بكفــاءة وفعاليــة وعدالــة، إلا أن التحليــل الكمّــي للإيــرادات العامــة يلاحــظ أنهــا في تناقــص علــى مــدار 
الســنوات 2017-2019، كمــا أن الفجــوة بــن إجمالــي صــافي الإيــرادات والنفقــات مــا زالــت مرتفعــة، بــل ارتفعــت بشــكل دال 
إحصائيّــاً في العــام 2019، كمــا أن إطــاق الحكومــة لخطــط ترشــيد النفقــات لــم يترجــم بشــكل دال مــن خــال أرقــام الموازنــة 

العامــة للســنوات 2019-2017.

• النظــام الضريبــي الفلســطيني يتنافــى ومفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، كــون مســاهمة ضريبــة الدخــل محــدودة جــدّاً في 	
الإيــرادات الضريبيــة، ومســاهمة ضريبــة القيمــة المضافــة تفوقهــا بأكثــر مــن 3 أضعــاف، الأمــر الــذي لا يســاهم في إعــادة 

ــرة والمهمشــة. ــات الفقي ــى الفئ ــاء عل ــة العمي ــل ويعمــق مــن ســطوة الضريب ــة، ب ــة الضريبي ــروة بمــا يكفــل العدال ــع الث توزي

• علــى الرغــم مــن كــون تخفيــض الديــن العــام مــن أهــداف إســتراتيجية إدارة المــال العــام، إلا أن البيانــات الرقميــة تشــير إلــى 	
انخفــاض الديــن العــام في العــام 2017، ومــن ثــم ارتفاعــه بشــكل مطــرد، ليرتفــع بشــكل حــاد مــن بدايــة العــام 2019 ولغايــة 

إعــداد هــذه الدراســة الاســتقصائية.

• ــي الاعتمــاد 	 ــدورة، خاصــة مرحلت ــك ال ــاً يشــوب تل ــاك خل ــة العامــة، إلا أن هن ــة دورة إعــداد الموازن ــى الرغــم مــن أهمي عل
والمتابعــة، كــون المجلــس التشــريعي معطــاً، والــذي أنــاط بــه القانــون اعتمــاد الموازنــة ونقــاش الحســاب الختامــي، والتقريــر 

المدقــق.
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• توجــد جملــة مؤشــرات عالميــة تتعلــق بــإدارة المــال العــام، وعمليّــاً، يوجــد تنفيــذ جزئــي لهــا وغيــر مكتمــل، وبحاجــة إلــى عمــل 	
مــن قبــل وزارة الماليــة مــن أجــل إنفــاذ تلــك المؤشــرات، خاصــة في مجــالات شــفافية الموازنــة العامــة والتشــاركية في تنفيذهــا، 

إضافــة إلــى افتقــاد النظــام الضريبــي لأســس العدالــة الاجتماعيــة.

ثانياً: التوصيات

• ضــرورة انفتــاح وزارة الماليــة علــى المجتمــع المدنــي والأكاديميــن والباحثــن إنفــاذاً لأجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017، 	
ــرة  ــام في الفت ــال الع ــاذ إســتراتيجية إدارة الم ــا مــدى إنف ــا، ومــن ضمنه ــق بشــفافية سياســاتها وإجراءاته ــا يتعل خاصــة فيم

2017-2019، ومــا تشــمله مــن أهــداف وسياســات.
• ضــرورة قيــام وزارة الماليــة بتقييــم علمــي ودقيــق لمــدى إنفــاذ وتطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022 وفــق 	

المخطــط، خاصــة مــع انقضــاء 3 ســنوات مــن عمــر الإســتراتيجية، بالاســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة الاســتقصائية، 
خصوصــاً مــع إعــداد الــوزارة لإســتراتيجية إدارة المــال العــام للســنوات 2021-2023، وتحديــد فجــوات التطبيــق، والمعيقــات 
التــي واجهتهــا، كجــزء مــن التحليــل الإســتراتيجي المطلــوب لتقييــم المرحلــة الســابقة مــن الإســتراتيجية للبنــاء عليهــا في إعــداد 
الإســتراتيجية القادمــة، ونشــر تقريــر مفصــل حــول مــدى إنفــاذ وتطبيــق إســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-2022 وفــق 

المخطــط، خــال الســنوات التــي مضــت مــن زمــن التنفيــذ.
• ضــرورة أن تعمــل وزارة الماليــة علــى ردم فجــوة التخطيــط بــن إســتراتيجية المــال العــام 2017-2022 في مرحلتهــا الأولــى 	

2017-2019 وبــن المرحلــة الثانيــة، مــن خــال إنفــاذ مــا ورد في الخطــة أو تعديلهــا، بمــا يضمــن إنفاذ الأهداف الإســتراتيجية 
والإجــراءات ذات الصلــة.

• ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بالأحــكام القانونيــة ذات الصلــة المتعلقــة بشــفافية الموازنــة العامــة، ونشــر وثائــق الموازنــة العامــة 	
في مواعيدهــا، إنفــاذاً لمــا ورد في إســتراتيجيتها بالشــراكة المجتمعيــة.

• ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المــال العــام، والــواردة في التقريــر 	
المدقــق للحســابات الختاميــة.

• ضــرورة أن تعمــل وزارة الماليــة علــى تعديــات في النظــام الضريبــي الفلســطيني بمــا يضمــن العدالــة الضريبيــة لكافــة فئــات 	
المجتمع.

• ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المــال العــام، والــواردة في التقريــر 	
المدقــق للحســابات الختاميــة.

• ضــرورة أن تعمــل وزارة الماليــة علــى تعديــات في النظــام الضريبــي الفلســطيني بمــا يضمــن العدالــة الضريبيــة لكافــة فئــات 	
المجتمع.

• ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بمعالجــة الثغــرات في الإيــرادات، مثــل التهــرب الضريبــي والتجنــب الضريبــي والتســرب المالــي، 	
وإنفــاذ خطــة واقعيــة لترشــيد النفقــات.

• ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بمعالجــة قضايــا الديــن العــام، خاصــة في ظــل الارتفــاع الحــاد بــه، خاصــة أن ارتفــاع الديــن العــام 	
يعنــي وجــود فوائــد إضافيــة وزيــادة عــبء نفقــات خدمــة الديــن في الموازنــة العامــة.
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الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطيــة 

والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد«. 
 يســعى الائتــاف حاليّــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، والإســهام في إنتــاج 
ونقــل وتوطــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة في 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.
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